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 :ملخص

لطة تهدف هذه الدراسة لتبيان مفهوم الاختصاص المقيد والاختصاص التقديري للس

ط لنشا فة الاختصاص الأنسبالإدارية، وتحديد الأساس القانوني لكل منهما، ومحاولة معر

 .الإدارة في ظل التطورات التي تعرفها مجالات تدخل الإدارة

ظ ن جهة الإدارة يفترض فيها تحقيق هدف وحيد وهو المصلحة العامة وحفأوبما 

خضع ت، بحيث القانون الإداري قرهماالنظام العام، فإن كلا الاختصاصين هما وسيلتين أ

لك تن أن ن اختصاص مقيد لرقابة المشروعية بشكل صارم، في حيالأعمال الإدارية النابعة ع

مة الأعمال النابعة عن اختصاص تقديري قد تفلت من رقابة القضاء بحجة سلطة الملائ

 الادارية النابعة عن مبدأ الفصل بين السلطات. 

 .مشروعيةال ، المقيد  الاختصاص، التقديرية  السلطة، العامة  الإدارةكلمات مفتاحية: 

Abstract: 

The aim of this study is to clarify restricted and discretionary  

jurisdiction of the administrative authority concepts to determine their 

legal basis and try to determine the most appropriate jurisdiction for the 

administration activity in administrative intervention areas evolutions. 

Since the administration is supposed to achieve one objective, which is 
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the public interest and public order preservation, both jurisdictions are 

means approved by administrative law, so that administrative acts from 

a restricted jurisdiction are subject to strict legal scrutiny, whereas 

actions under discretionary jurisdiction may escape judicial review 

under the administrative expediency pretext arising from the separation 

of powers principle. 

Keywords: Public administration, discretionary Authority, Restricted 

jurisdiction, Legitimacy. 

  

  dbkm.dz-s.kouidri@univ، قويدري سمير،طالب دكتوراه -: المؤلف المرسل-1

  : مقدمة

ي مهمة السلطة التنفيذية بصفة عامة والإدارة بصفة خاصة، ف تنحصر

 عنييلذي اعية ، وذلك عملا بمبدأ المشرووالالتزام بهاتنفيذ النصوص القانونية، 

 سائرخضوع الجميع حكاما ومحكومين للقانون، وبهذا المفهوم العام تكون 

لى كون عي، ولكن هذا التقييد قد لا ينبغي أن عامةالإدارة مقيدة بصورة  أعمال

ن نحو مطلق، وذلك تماشيا مع مقتضيات العمل الإداري الذي يتطلب نوعا م

 المرونة والسرعة.

ومجردة تكون آمرة، ولكن المشرع لا  عامة قواعد فالقانون يتضمن

يمكنه الإحاطة بكافة الظروف والأوضاع التي قد تطرأ في كل مرة، في حين أن 

الإدارة، بإمكانها التعامل مع كل حالة من الحالات على حدة، انطلاقا من القواعد 

العامة التي وضعها لها القانون، فالإدارة في مجال عملها تتمتع بامتيازات 

لوسائل القانونية التي ا باستعمال لمصلحة العامة،اتحقيق بهدف لسلطة العامة ا

من خلال  ارادتها وهذا فصاح عنللااقرها لها القانون في تعاملاتها مع الأفراد، 

القرارات الإدارية التي تعتبر أهم وسيلة قانونية تعتمد عليها الإدارة العامة، وفي 

وجدنا أن كافة النشاط القانوني للإدارة يتمحور الحقيقة لو تفحصنا الأمر مليا ل

حول القرار الإداري، حتى أن العقود الإدارية هي تنفيذ لقرار اداري مسبق، كما
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ر فان لاطاأن الأعمال المادية تأتي تنفيذا لقرار اداري معين، وفي هذا ا 

لها قد تكون مقيدة أو مخيرة بين عدة حلول ك تها،احين تتخذ قرار الإدارة

ما ، وهذه الازدواجية في الاختصاص تستند للقانون في حد ذاته، وممشروعة

يد جوانب الاختصاص المقه الورقة البحثية دراسة سنحاول في هذ ،سبق ذكره

، نهماموكذا التقديري للإدارة مع محاولة التمييز بين الاختصاصين ومجال كل 

 الاختلافومدى التشابه  ما في:  ةالمتمثل شكاليةالاوذلك من خلال الإجابة على 

ما ، و للإدارة العامة بين كل من الاختصاص المقيد والاختصاص التقديري

 ؟في عناصر القرار الاداري مجال كل منهما

به لتبيان التشاسنعتمد على المنهج الوصفي  ه الاشكاليةوللإجابة على هذ

وص النص المنهج التحليلي من خلال تحليلوالاختصاصين،  والاختلاف بين

 ين: ئيسيرالى محورين  وذلك بتقسيم الورقة البحثيةالآراء الفقهية، القانونية و

د مواطن التشابه والاختلاف بين الاختصاص المقي يتناول بالدراسة ولالأ

ن الأساس القانوني لكل مأما المحور الثاني فيدرس  والاختصاص التقديري

 .اريالتقييد والتقدير ومجالهما في عناصر القرار الإد
ختصاص مواطن التشابه والاختلاف بين الاختصاص المقيد والا: المبحث الأول .1

 التقديري

سيتناول هذا المبحث المعنون بمواطن التشابه و الاختلاف بين 

الاختصاص المقيد و الاختصاص التقديري للإدارة العامة مطلبين 

ة لسلطاأساسيين الأول نقارن من خلاله بين مفاهيم السلطة التقديرية و 

 بين المقيدة للإدارة العامة أما المطلب الثاني فيدرس معايير الفصل

 الاختصاص المقيد و الاختصاص التقديري 
 قيدةمقارنة لمفهوم السلطة التقديرية ومفهوم السلطة الم :المطلب الأول 1.1.

من خلال هذا المطلب سنتطرق لمدلول الاختصاص المقيد و التقديري   

في فرع أول أما الفرع الثاني فيتناول بالدراسة تطبيقات  للإدارة العامة

. القانون الإداري الجزائريفي  ينالاختصاص



 اص التقديريمقيد والاختصسلطة الادارة بين الاختصاص ال   طايبي سعاد - قويدري سمير 
 

01/2024، العددالعاشر المجلد  -ISSN 2352-9938 EISSN 2602 6759مجلة صوت القانون    
  

66 

 ن المقيد والتقديرييمدلول الاختصاص الفرع الأول: 1.1.1

 ة فيالمراد بالسلطة التقديرية هو تمتع جهة الإدارة بهامش من الحري

ص اك نواقعة، إذا لم يكن هناتخاذ القرار الإداري وفقا للظروف المحيطة بال

 ملزمة السلطة المقيدة تنعدم فيها حرية الإدارة فتكونفي حين أن يمنع ذلك، 

رية حترك القانون بالقيام بتصرف ما دون أن يكون لها حرية الاختيار، فاذا 

ا ه فهناختيار لحظة التدخل وكيفيتو، في التدخل أو الامتناع التصرف للإدارة

ة عينة إجراءات مالتقديري، فلو أن القانون حدد للإدار بصدد الاختصاص نكون

الا وى، طريقة أخر ختيار، ففي هذه الحالة لا يمكن لجهة الإدارة اهاوألزمها ب

يدة نا مقهمخالفته للقانون، فالإدارة لملها للإلغاء بسبب عدم مشروعيته تعرض ع

 1وليست مخيرة.

كون تارة رية وهو أن "سلطة الإدأعطى العلامة بونار تعريفا للسلطة التقدي لقد

أو أن  تدخلتتقديرية اذا ترك لها القانون الذي يمنحها هذه السلطة الحرية في أن 

ره". تقر تمتنع وترك لها أيضا الحرية بالنسبة لزمن وكيفية وفحوى القرار الذي

تصاصا ع اخأما السلطة المحددة أو المقيدة فإنها "السلطة التي يقرر فيها المشر

نا لهيئة أو موظف، ويبين من الوهلة الأولى الغرض الذي يجب على معي

 مشرعالموظف أو الهيئة التي تباشر هذا الاختصاص أن تسعى اليه، كما أن ال

 2يبين الشكل الذي يجب على الموظف أن يتبعه للوصول الى هذا الغرض" 

 إذ يستشف من التعريفين السابقين أن الإدارة وهي بصدد الاختصاص

ها رجمتحدد أو المقيد، فإن دورها يتمثل في مجرد تجسيد لإرادة المشرع وتالم

ز على أرض الواقع، أما حين يتعلق الأمر باختصاص تقديري فان دورها يبر

 ا.بحرية التصرف وفق ما تراه مناسب أكثر من خلال تمتعها

 :يمكن استخلاص مايليوبمقارنة كل من الاختصاصين المقيد والتقديري 

الأحكام المرتبطة بالاختصاص المحدود أو المقيد، بالبساطة والوضوح  تتسم -

من حيث التطبيق، وتعد هذه البساطة والسهولة أمر ضروري بالنظر لاقتران



 صاص التقديريسلطة الادارة بين الاختصاص المقيد والاخت   طايبي سعاد - قويدري سمير 
 

01/2024، العددالعاشر المجلد  -ISSN 2352-9938 EISSN 2602 6759مجلة صوت القانون    
  

67 

شوب ننية العمل الإداري بعدة أحكام معقدة ومتداخلة فيما بينها، وتفاقم إمكا 

 3المنازعات بصددها.

 رسانتقديري، مستمدان من القانون ويمايعد كل من الاختصاصين المقيد وال -

 .عمل الإدارة سير ورية ولازمة لحسنسيلة ضريعدان وو بقوة القانون.

كل من الاختصاصين هدفه تحقيق المصلحة العامة، في إطار مبدأ  -

 المشروعية.

ق لتطبي دارةالإ تبعهاالسلطة التقديرية في حقيقة الأمر هي وسيلة عمل قانونية ت -

الك أن ا هنمالامتثال لمبدأ المشروعية مثلها مثل السلطة المقيدة، كل القانون، و

نجع من حرية التصرف في مجال ما، هو أ االمشرع ارتأى أن منح الإدارة قدر

ريقة ت وطلبلوغ الهدف المنشود من هذا الشأن، مما لو قام بتحديد تدخلها بتوقي

 4معينة للتصرف بخصوصه.

ارة الحال، تمثل مظهرا من مظاهر خضوع الإد السلطة المقيدة هي في واقع -

 ا منالصارم لمبدأ المشروعية، على عكس السلطة التقديرية فإنها تمثل مظهر

 مظاهر التخفيف من مبدأ المشروعية والمرونة في الخضوع له.

كذلك من حيث سحب القرارات الإدارية، فان الإدارة يمكن لها القيام بسحب  -

والفردية، على أساس أنها  منها من العيوب التنظيمية قراراتها المشوبة بعيب

باطلة ولا يمكن الاحتجاج بها كمصدر لحق مكتسب، ولكن حرية الإدارة في 

سحب قرارتها الإدارية، تختلف فيما اذا كانت سلطتها تقديرية أو مقيدة، فيتطلب 

نية في حالة الاختصاص المقيد للإدارة، أن يكون السحب في نطاق المهلة الزم

المقررة لإجراء الطعن بالإلغاء لدى القضاء، أو خلال نظر الدعوى المتعلقة 

بالإلغاء، بشرط أن يكون السحب مؤسسا على نفس الأسباب وكذلك في حدود 

الطلبات التي تضمنتها عريضة الدعوى، أما في حالة السلطة التقديرية فإن 

  5منية.للإدارة أن تسحب قرارها من غير تقيد بشرط المدة الز
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   الجزائري الاداري في القانون ينتطبيقات الاختصاصالفرع الثاني:  2.1.1

يين تع حالة في القانون الجزائري، نجد مثلا لسلطة المقيدةمن تطبيقات ا

الالتحاق  واجراءات المسابقة، حيث يتم تحديد شروط لى أساسموظف ع

 ونقانفي ال جاءهو ما وهذا هو جوهر التقييد، و، عن طريق القانون ،بالوظيفة

يث ح6 03-06في الجزائر من خلال الأمر  امةالأساسي العام للوظيفة الع

ومن تطبيقات  7بصفة آمرة، الخاصة بالتوظيفجراءات لاشروط واال جاءت

ة في لحريالسلطة التقديرية نجد مثلا أن هذا الأخير قد منح الإدارة قدرا من ا

لتعيين ايعود  "منه على أنه  16دة الما يي الوظائف العليا حيث نص فالتعيين ف

فهنا منح  8" .في الوظائف العليا للدولة إلى السلطة التقديرية للسلطة المؤهلة

المشرع صراحة اختصاصا غير مقيد للإدارة صاحبة الاختصاص، بحيث ترك 

 ية. وفيالوظائف العاد مثل يقيدهاالتعيين في الوظائف العليا. ولم  حريةلها 

 لذا ،للطابع الخاص للوظائف العليا قد عمد الى ذلك نظران المشرع فاظرنا ن

 ليست لةفي هذه الحا الإدارة جهةفان  وطبعاسلطة الإدارة، ل حرية التعيين ترك

لك تالتعيين في هي مقيدة ببعض الشروط الدنيا قبل  بلتقديرية بشكل مطلق، 

زئه جوتقديريا في يكون مقيدا في جزء منه  التعيينقرار فالوظائف العليا، 

 الآخر. فليس هناك قرار تقديري بشكل كلي أو مقيد بشكل كلي.
 معايير الفصل بين الاختصاصين المقيد والتقديري  :المطلب الثاني 2.1

التي دد ويمكن الاستعانة بجملة من المعايير التي أوجدها الفقه بهذا الص

 نذكر منها: 
 ئيةمعيار الرقابة القضا الأول:الفرع  1.2.1

ويتجلى في مقدار الرقابة القضائية ومدى بسط القاضي الإداري لرقابته على  

العمل الإداري، اذ كلما خضع العمل الإداري لرقابة القضاء كان الاختصاص 

مقيدا، وفي حال انتفاء تلك الرقابة أصبحنا امام اختصاص تقديري، ولو أن هذا 

عد بمنأى عن رقابة القضاء الإداري المعيار فيه كلام لأن السلطة التقديرية لم ت
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وقد حدث تطور كبير بخصوص هذا النوع من الرقابة على يد مجلس الدولة 

 الفرنسي.

 ومن هذا الجانب، تظهر أهمية وجوهر التفرقة بين الاختصاصين التقديري

النابع عن  والمقيد، فلو كنا بصدد الرقابة القضائية على سلامة القرار الإداري،

كون ة ففي هذه الحالة يكون الأمر أكثر سهولة من الحالة التي تسلطة مقيد

ى لأولاالرقابة القضائية موجهة ضد قرار صادر عن سلطة تقديرية، ففي الحالة 

ا يكمن دور القاضي في فحص مدى التزام الإدارة بالمبررات التي نص عليه

قاضي ال ر دورالقانون مسبقا لاصدار ذلك القرار، أما في الحالة الثانية فينحص

 في فرض رقابته على مدى مراعاة الإدارة للمقاصد التي يرغب المشرع في

  9تحقيقها.

 جة الالزام في القاعدة القانونيةمعيار در :الفرع الثاني 2.2.1

ة ون قطعيي تكيعتمد هذا المعيار على التمييز بين القواعد القانونية الآمرة، الت 

نت ا كارى التي تتضمن الجوازية لمعرفة ما ذالدلالة، وبين تلك القواعد الأخ

 ا.القواعد الأعلى مستوى تمنح الكيانات الإدارية سلطة تقديرية من عدمه

 ةوالتجريد في القاعدة القانوني معيار مدى الشمولية :الفرع الثالث 3.2.1

في وبناء على ذلك فان الإدارة صاحبة القرار الإداري حين تتقيد بشكل حر

 موجبه أصدرت ذلك القرار ودون أي إضافة منها، فهنا يكونبالنص الذي ب

لقاعدة امع  القرار خاليا من أي تقدير، أما إذا ألحقت به عنصرا جديدا بالموازاة

  10القانونية فهنا نكون بصدد قرار تقديري. 
 دى وضوح ودلالة النظام القانونيمعيار م :الفرع الرابع 4.2.1

ح النص القانوني الذي يقر لرجل الإدارة على مدى وضوالمعيار يقوم هذا 

اختصاصا معينا، بحيث ينتفي معه أي احتمال لتفسير عكسي، بمعنى أن مصدر 

الاختصاص إذا جاء بصفة صارمة ومطلقة ولا يدعو الى أي مجال للشك، ففي 

هذه الحالة يكون التقييد في حق رجل الإدارة واجبا ومؤكدا، أما إذا ترك النص 

ة والملائمة، فهذا من شأنه إقرار الصلاحية التقديرية لجهة مجالا للمرون
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وبحسبنا نحن فإننا نرى أنه لا يجب تفضيل معيار على باقي المعايير  11الإدارة.

س تئناوإلغاء الباقي، ونحن بصدد التفريق بين الاختصاصين، وانما يمكن الاس

ب لأنسالأقرب وابها في كل حالة، كما أننا ندعم الرأي الذي يرى أن المعيار 

لإدارة جل ارللتطبيق هو معيار درجة الالزام للقاعدة القانونية التي يستمد منها 

  .صلاحياته

ار صر القري عناالأساس القانوني لكل من التقييد والتقدير ومجالهما ف :المبحث الثاني.2

 الإداري

 ومن خلال هذا المبحث المعنون بالأساس القانوني لكل من التقييد 

س لأسااقدير و مجالهما في عناصر القرار الإداري سنتناول بالدراسة الت

ا القانوني لكل من الاختصاصين التقديري و المقيد في مطلب أول أم

 ي المطلب الثاني فيدرس مجال التقييد و التقدير في القرار الإدار

  قيدالأساس القانوني لكل من الاختصاصين التقديري والم  :المطلب الأول .1.2

رة هو لإداالمراد بالأساس القانوني لفكرتي السلطة التقديرية والمقيدة، ل

كل ، ولالمبررات والأسس القانونية التي تستدعي وجود هذا النوع من السلطتين

 .منها أساس قانوني يختلف عن الآخر
 مقيدةالقانوني لفكرة السلطة الالأساس  لفرع الأول:ا 1.1.2

ن، قانوستمد أساسها من مبدأ المشروعية وسيادة الفكرة السلطة المقيدة، ت إن

ي ية فوالذي يستتبع لزوم امتثال وخضوع كافة تصرفات وأعمال الهيئات النظام

 .الدولة الحديثة لسلطان القانون

هة وعليه فان خضوع السلطة الإدارية للقانون، وان كان يتعين على ج

لى عنيا يث يكون قرارها مبالإدارة أن تستمد مشروعية أعمالها من القانون، بح

قرار ك القاعدة قانونية تجيز لها اتخاذ ذلك القرار، غير أنه يكفي أن يكون ذل

 غير متعارض مع القانون حتى يكون مشروعا.

الأساس القانوني لفكرة السلطة التقديريةالفرع الثاني:  2.1.2
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قنية الت إن لفكرة السلطة التقديرية كذلك مبرراتها وأسانيدها القانونية

ها وموجباتها العملية والمنطقية التي تستدعي وجودها وضرورة الاعتراف ب

ير فالسلطة التقديرية أمر ضروري لحسن س، للإدارة أثناء ممارسة وظيفتها

دارة يرهق عاتق الإ -السلطة المقيدة-المرفق العام، إذ أن عبء المشروعية 

ة على لآليلحد الذي تطغى فيه اويستنفذ جهودها، فلا ينبغي المبالغة فيها الى ا

 12العمل الإداري.

يدة، يها مقففيما عدا الحالات التي تكون  السلطة التقديرية للإدارةفان على كل و

 ي.النظام القانونومناط ذلك هو غياب التحديد في  ،تصبح هي الأصل فانها

ت وبين هذا وذاك فانه ينعقد للإدارة اختصاصين مختلفين، فهناك حالا

لإدارة لطة افيها سلطة الإدارة التقديرية وهي الحالات التي لا تكون فيها ستظهر 

لال مقيدة، كما أن الإدارة وهي تمارس احدى السلطتين فان ذلك يتجلى من خ

 ل منالقرار الإداري الذي تتخذه، ومن المعترف به أن القرار الإداري يتشك

ن لغاية أو الهدف مأركان خمسة وهي الشكل والاختصاص، والسبب والمحل وا

قرار ر الإصداره، وهذا ما يجرنا لدراسة مجال كل من التقييد والتقدير في عناص

 الإداري في الفرع الثاني.
 مجال التقييد والتقدير في عناصر القرار الإداري  :المطلب الثاني 2.2

اري ينبغي علينا الاظهار بشكل واضح ودقيق أسلوب تقييد القرار الاد

ال يريا في عنصر من العناصر وهذا ما يسمح من التعرف على مجأو جعله تقد

 كل من الاختصاصين، المقيد والتقديري.

ري ومعلوم أن عناصر القرار الإداري تقترن بمتطلبات سلامة القرار الإدا

رع ومشروعيته، وحينئذ تصير مجالا للتقييد أو التقدير، وفقا لموقف المش

رية لإداضيات توافر المشروعية في القرارات ابشأنها، ومنه جاز القول بأن مقت

ا رتبهتكمن في لزوم تطابق عناصر العمل الإداري مع البنود والضوابط التي ي

 13القانون بشأن تلك العناصر، وهذا بناء على الوجه التالي:
: عناصر المشروعية الخارجيةالفرع الأول   1.2.2
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 عنصر الشكل:-

مظهر الخارجي للقرار الإداري، أي يندرج عنصر الشكل ضمن عناصر ال 

 يشكل أحد عناصر المشروعية الخارجية للقرار الإداري، من خلال الصيغة

 والإجراءات المتبعة لإصدار القرار الإداري للكشف عن إرادة الإدارة.

ددة فالأصل في اصدار القرارات الإدارية أنها غير خاضعة لشكليات وصيغ مح

ينئذ حنة، وجوب اتباع السلطة الادارية لأشكال معي مسبقا، الا إذا قرر القانون

لا تصبح الإدارة صاحبة القرار غير حرة في اختيار شكل وصيغة القرار، وا

تعرض قرارها للإبطال بسبب عيب الشكل والاجراء، اذ لا تقتصر صحة 

صدور القرار على تمتع صاحبه باختصاص إصداره فحسب، بل ينبغي كذلك 

 ل مني يشترطها المشرع، وهكذا فانه لا يعتبر عيب الشكاحترام الشكلية الت

ى العيوب التي تمس بالنظام العام كعيب الاختصاص، مالم يوجد ما ينص عل

من  خلاف ذلك، بمعنى أن القاضي لا يثيره من تلقاء نفسه بل بناء على طلب

 14أحد الخصوم.

وعلى ضوء قول الفقيه الألماني اهرنج الذي قال أن "الشكليات 

اد" ستبدالإجراءات تعد الأخت التوأم للحرية، وهي العدو اللدود للتحكم والاو

وجود  الى وهو عكس ما يشاع لدى العامة بأنها عديمة الفائدة والأهمية، وبالنظر

تين ختلفمعدة أنواع من الشكليات والإجراءات، فقد أصبح الفقه يفرق بين فئتين 

 15من تلك الأنواع:

ر الشكليات والإجراءات الواجب مراعاتها قبل صدوتتمثل الأولى في سائر 

يطلق ي، والقرار الإداري، والتي ينتج عن خرقها انعدام مشروعية القرار الإدار

 على هذه الفئة عبارة "الإجراءات"

فقد يوجب القانون في غالب الأحيان ضرورة اتباع اجراء معين ووفقا لما 

ع منظور القضاء الإداري، ومنها تقتضيه المبادئ العامة للقانون، وتماشيا م

.هيدية قبل اصدار القرار الإداريأيضا ضرورة انتهاج بعض الإجراءات التم
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ر، لقراأما الفئة الثانية فتتضمن الشكليات التي تخص المظهر الخارجي ل

 عند بمعني أنها تمثل النسق الخارجي الذي يجب أن يظهر به القرار الإداري

 16فئة عبارة "الشكليات"صدوره. ويطلق على هذه ال

ة، ورغم أن عنصر الشكل يعد بمثابة ضمانة مهمة للأفرد تجاه الإدار

فان ذلك يستدعي حال إفصاح الادارة عن ارادتها على وجه مخالف للشكل 

ص ود نالواجب اتباعه ففي هذه الحالة يعد قرارها باطلا دون الضرورة الى وج

دير التق أن جهة الإدارة تفتقر لحريةواضح يرتب هذا البطلان، وهو ما يدل على 

 من جانب اتباع عنصر الشكل أو مخالفته.

 أنه إلا أن القضاء الإداري الفرنسي والى جانبه نظيره المصري، يرون

ن ا كاينبغي عدم التشدد كثيرا في إقرار البطلان بسبب عيب الشكل، وخاصة اذ

 تعدىير الإداري ولا غياب تلك الشكليات ليس له مفعول سلبي على جوهر القرا

ب لعي أثره الى حقوق الأفراد. حتى لا تؤدي تلك المبالغة في مسألة البطلان

 17الشكل الى تعطيل نشاط الإدارة.

كون تإذا مما سبق يمكننا التفرقة بين الشكليات والإجراءات التي قد 

جوهرية وأساسية في بعض الأحوال وذات صلة بمشروعية القرار الاداري، 

قرار ثانوية وغير جوهرية بمعنى أن غيابها لا يؤثر على سلامة الن قد تكوو

 الإداري.

ة وقد سار القضاء الإداري نحو هذه التفرقة، من خلال تفحص كل حال

تم  لذياو الاجراء على حدى، حتى يتبين درجة الأهمية التي يمثلها ذلك الشكل أ

ذه هل تستند عليه وأمام الإخفاق في الوصول الى معيار فاص العمل بخلافه.

ي فلفة التفرقة، فقد اقتصر القضاء على تحديد الحالة التي تدخل ضمنها المخا

 العمل الإداري موضوع الإلغاء.

وأخيرا فانه يمكن القول أن الإدارة تكون مقيدة بشأن عنصر الشكل في 

الحالة التي ينص القانون على الزامية اتباع شكل واجراء معين وعلى وجه 

وفي حالة صدور قرارها خلافا لذلك يصبح عرضة للابطال بسبب  التدقيق،
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ل عيب الشكل والاجراء، أما في حالة سكوت المشرع عن اشتراط اتباع أشكا

لشكل ايار وإجراءات معينة، ففي هذه الحالة تتقرر للإدارة سلطة التقدير في اخت

 الملائم أو امتناعها عن اتباع أي شكل من الأشكال.
 صاص:عنصر الاخت-

لف من الأمور الأساسية في العمل الإداري هي توزيع الاختصاصات بين مخت 

وذلك  فين،الجهات الإدارية، وأيضا تقسيم المهام والواجبات الإدارية بين الموظ

 حتى يتفرغ كل موظف لمهامه المنوطة به ويسهل كذلك على الأفراد معرفة

ت لجهااشرة دون غيرها من االجهة المختصة برعاية مصالحهم والتوجه اليها مب

 الأخرى.

ذ تخايعرف الاختصاص على أنه "الصلاحية التي تتمتع بها السلطة الإدارية لا

نه " ر بأإجراء ما، أو القيام بعمل من الأعمال القانونية" ويعرفه البعض الآخ

 18صلاحية ما لاتخاذ اجراء معين "

رار اذ قل قانوني أو اتخوبالنتيجة فانه لا يمكن لسلطة إدارية ما، مباشرة عم

، اداري ما، اذا لم يكن هذا القرار يندرج في صلب اختصاصاتها الإدارية

رار الق وبالتالي فان اصدار قرار اداري مع عدم القدرة على ذلك معناه أن ذلك

 يعد غير مشروع بسبب عيب عدم الاختصاص.

ويتضمن ركن الاختصاص، ثلاثة أنواع تتمثل في الاختصاص الموضوعي 

عها والاختصاص المكاني والاختصاص الزماني، وفي حالة مخالفتها تعتبر جمي

 سببا لإبطال القرار الإداري.

كما أن عيب عدم الاختصاص إما يكون جسيما )اغتصاب السلطة(، أو يكون 

 بسيطا )عدم الاختصاص(.

ى أنه بالنسبة لركن الاختصاص في القرار الإداري، فان جهة ويجمع الفقه عل

الإدارة لا تتمتع بأية سلطة تقديرية في هذا الجانب وأنها مقيدة بشأنه، لأن قواعد 

الاختصاص المنوط بها ممارسة النشاط الإداري تعالجها النصوص القانونية 

المتعلق بذلكعلى وجه التحديد، من حيث الشخص أو الهيئة وكذا نوع القرار 
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الاختصاص، وكل قرار صدر خلافا لقواعد الاختصاص يعد انتهاكا لعنصر 

 الاختصاص.

ت ومرد ذلك أن الاختصاصات التي تنعقد لكل سلطة هي في حقيقة الأمر ليس

ي اص هحقوقا قابلة للتصرف فيها دون قيود، فالقواعد المتعلقة بعنصر الاختص

ع لتوسلا يكون مفترضا، كما لا يجوز ا قواعد آمرة، وهذا معناه أن الاختصاص

 في محتوى النص أو الاجتهاد في تعدي نطاقه.

 وعلى هذا فقد درج القضاء على أنه في حالة ترك المشرع معالجة اختصاص

 ولاهاداري ما، وعدم اناطته بأي هيئة أو موظف معين، فان هذا الاختصاص يت

 19ه.الموظف أو الجهة التي تتماشى وإياه طبيعة وظيفت
  الفرع الثاني : عناصرالمشروعية الداخلية  2.2.2

 عنصر السبب:-

كون تلتي االمدلول الواسع لركن السبب في القرار الإداري، هو الحالة الواقعية 

رة منفصلة عن إرادة ونفسية صاحب السلطة الإدارية، وتؤدي به الى المباد

 عة.حالة أو الواقباتخاذ قرار اداري ما، بغية الاستجابة ومعالجة هذه ال

كما أنه توجد العديد من المساعي الفقهية والقضائية، ترمي في مجملها الى 

محاولة تحديد ركن السبب في القرارات الإدارية، من بينها التعريف الذي يقول 

 Faitما هو تلك الحالة الخارجية  Motif Impulsif" ان السبب الملهم 

Extérieure دارة احتمال إدارة عمل معين"التي تولد في نفس رجل الإ 

ة ستقلوعرف أيضا ".. هو حالة واقعية أو قانونية بعيدة عن رجل الإدارة، وم

 20عن ارادته، تتم فتوحي له بأنه يستطيع أن يتدخل وأن يتخذ قرارا ما"

من خلال التعريفين نستنتج أن ركن السبب يكمن في تلك الواقعة التي قد تكون 

ي تكون مستقلة تماما عن شخص رجل الإدارة، ونلاحظ ان قانونية أو مادية والت

التعريفين يجتمعان في هذه النقطة وأنه أيضا يشكل الحافز الخارجي لاتخاذ قررا 

اداري معين والذي يستتبع معه لزوم التدخل من قبل رجل الإدارة لمجابهة تلك 

نصبالمقيام الإدارة بعزل موظف عام، بسبب التخلي عن  ومثل ذلك الواقعة.
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قعة ة لواوقد يصدر القرار الإداري أيضا استجاب، وغيابه لمدة يقررها القانون 

، لوبةقانونية ما، ومثل ذلك ترقية موظف عام استوفى الشروط القانونية المط

 والسبب كعنصر من عناصر القرار الإداري، يقوم على ثلاثة أمور أساسية

علا ذلك ثبوت حدوث الواقعة فتتمثل في وجوده المادي أو القانوني ونعني ب

ي فوليس مجرد تصور لها أو توهمها من قبل رجل الإدارة، بمعنى أن السبب 

 القرار الإداري يجب أن يكون سليما وحقيقيا، وقائما وقت صدور القرار

 الإداري.

لى ها عالأمر الثاني يتمثل في جانب التكييف القانوني للواقعة، من خلال عرض

ي نونية والتنظيمية، ثم اخضاعها الى فئة النصوص التمجموع النصوص القا

 الواقعةباصة تسري عليها وتنظمها، ثم القيام بعملية اسقاط القاعدة القانونية الخ

 القائمة، والتكييف الخاص لها.

امية يقع على عاتقها الزكما أن السلطة المختصة وقبل اصدار قرارها، فانه 

ا ن قراره كالوقائع المادية أو القانونية، والاعملية التكييف القانوني لالقيام ب

 21مشوبا بعيب انتفاء السبب من هذا المنظور.

ر ة القرالائمأما الجانب الثالث فهو يتعلق بتقدير أهمية الوقائع وجديتها، ومدى م

قديره ون تالمتخذ لتلك الوقائع المادية أو القانونية، فعلى رجل الإدارة أن يك

 لتناسب في قراره الإداري.سليما، والا انعدم ا

ن يث أومبدئيا فان الإدارة غير مجبرة على الإفصاح عن سبب اتخاذ القرار، ح

 صحة السبب المبني عليه قرراها دائما تكون مفترضة، ومن يدعي غير ذلك

 فعليه اثبات العكس.

إلا أن الإدارة اذا كانت ملزمة من طرف القانون، بتسبيب قرراها 

ال محدد، ففي هذه الحالة وجب عليها إيضاح السبب في وذكره صراحة في مج

قرارها، بحيث لا يكون لصاحب القرار أية سلطة تقديرية بخصوص تحديد 

مضمون القرار.
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 زمهاوحتى في حالة عدم الزامها بذكر السبب وقامت هي بذكره، فهنا يل

 بةأن يكون السبب المذكور سليما، وفي هذا الصدد فإنها تكون خاضعة لرقا

 22القضاء من ناحية مدى صحة وجودها وكذا المطابقة للقانون.

 حديدوفي حالة ترك المشرع للإدارة متسعا كبيرا من السلطة التقديرية في ت

ى ب علالسبب، بحيث لا يقيدها بأية حدود، وفي هذه الحالة، يتراجع دور السب

 وفرتفي  صعيد الرقابة على مشروعية القرار الإداري، ولكن دون أن يؤثر ذلك

ية السبب كعنصر من عناصر القرار الإداري، فاذا أدت تلك السلطة التقدير

 ذا لاهالممنوحة للإدارة الى استحالة فرض رقابة المشروعية على السبب، فان 

ررا كل قيترتب عنه افتقاد القرار للسبب، فلا وجود لقرارات تخلو من السبب، ف

 الإدارة أم لم يتم اظهاره.يستند الى سبب، سواء تم اظهاره من قبل 

ئية لقضاويجب التنويه الى أن عنصر السبب يحتل مكانة هامة في مجال الرقابة ا

ها، المفروضة على القرارات الإدارية، وعلى وجه التحديد من ناحية ملاءمت

لى ، وابحيث تتصل هذه الملاءمة بشكل كبير بالباعث المؤدي الى اصدار القرار

 23أي حد يمكن تسويغه.
 عنصر المحل:-

يقصد بركن المحل في القرار الإداري، هو ذلك الأثر القانوني المباشر الذي 

يترتب عن اتخاذ القرار، بحيث يتضمن احداث مركز قانوني جديد، أو تغيير أو 

إلغاء، مركز قانوني كان قائما، كما يشترط في هذا المحل أن يكون مشروعا، 

يب أثر قانوني معين، فهي ملزمة بمراعاة فالإدارة حين تتجه ارادتها الى ترت

الجانب القانوني الذي يستند عليه اصدار قرارها، وبالتالي يشترط في المحل أن 

يكون "ممكنا وجائزا قانونا". فاذا لم يكن جائزا فانه يصبح غير مشروع لمخالفة 

ضا بمعنى ألا يكون مخالفا للقانون بمدلوله الواسع وبشكل مباشر، وأي 24القانون،

غير مخالف للقانون في حالتي الخطأ في تفسير القانون وكذا الخطأ في تطبيق 

25القانون من قبل رجل الإدارة.
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فاذا لم يتحقق ركن المحل ماديا وقانونيا، في هذه الحال يصبح القرار   

يب في بب عالإداري منعدما باتفاق الفقه، لأنه لم يرتب أي أثر قانوني. وليس بس

 تخلف ركن المحل في القرار الإداري.المحل وانما ل

 مثل إحالة موظف متوفى على التقاعد.

ها ويمكن أن يظهر موقف القانون بشأن ركن المحل، تبعا للصيغ التي يقرر 

 المشرع وذلك على غرار ما يلي:

ين أن يمنع المشرع الإدارة من الاتيان بتصرف معين، مثل تسليم اللاجئ -

 السياسيين.

ار بين ختيحقيق أثر قانوني محدد، على نحو لا يدع لها المجال للاأن يلزمها بت -

 26عدة حلول.

أبرز ورة، أن يخولها هامشا من الحرية في اختيار أحد الآثار القانونية المقر -

 موظفمثال على ذلك هو مجال العقوبات التأديبية التي يمكن تسليطها على ال

 لإنذار الكتابي.العام، انطلاقا من التنبيه أو التوبيخ أو ا

ثار الآ وآخرها يتمثل في انصراف المشرع الى التخلي عن تقييد الإدارة بأحد -

قصد وال القانونية وعدم تحديد أيا منها، فيقتصر على سبيل المثال بوضع الغرض

حل مديد من اتخاذ القرار فحسب، ففي هذه الحالة تتمتع الإدارة بالحرية في تح

على أساس أن سائر الحلول المتاحة والتي  ،القرار الذي تختص باتخاذه

 ستعتمدها الإدارة، تعتبر ممكنة ومشروعة.

فعلى سبيل المثال حين يتيح القانون للإدارة صلاحية الحفاظ على الأمن العام 

كعنصر من عناصر النظام العام في حالة المساس به، فانه بهذا الصدد قد أتاح 

اث آثار قانونية من شأنها صون الأمن لها سلطة تقديرية واسعة في سبيل احد

تها عيب انتهاك القانون، وهذا جراء االعام، دون الخشية من أن يتخلل قرار

سكوت المشرع عن تحديد هذه الآثار، أو وضع قيود أمام الإدارة بشأن اختيار 

27تلك الآثار القانونية.
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قة لة وثيبناء على ما سبق ذكره عن عنصر المحل، يتضح لنا أنه ثمة هناك ص

وملحوظة، بين عنصري المحل والسبب، والمرجح أن المشرع حين يعمد الى 

ص الاختصاص المقيد بخصوص محل القرار، فإنه يعمد كذلك الى تقييد اختصا

ارة الإدارة في مسألة السبب، والمقصود من هذا أن يفرض القانون على الإد

كون تجل الإدارة هنا اتخاذ اجراء بذاته في التصدي لواقعة معينة، فسلطة ر

ون لقانامقيدة بصدد الأثر القانوني الذي يترتب عن تلك الواقعة، بحيث يتكفل 

 28بوضع ذلك الأثر القانوني على نحو تام.

ذا احل، وبالتالي يمكن لنا القول إن سلطة الإدارة تكون مقيدة بشأن عنصر الم

، ي وغير طوعيكانت أسباب القرار محددة، متى تم تكييف الوقائع بشكل حتم

 وجاء محل القرار نتاجا منطقيا لتلك الأسباب.

ا فيه في حين تكون سلطة الإدارة تقديرية بهذا الصدد، في الحالة التي تحدث

ة الأسباب وتكيف بصورة طوعية. بحيث لا يترتب محل القرار كمحصلة وجوبي

 ومنطقية عن هاته الأسباب، بل يعتمد على رغبة السلطة المخولة بتطبيق

 29القانون.
 عنصر الغاية أو الهدف:-

ى من يسع يقصد بركن الغاية هو ذلك الأثر البعيد والنهائي، وغير الفوري، الذي

ي ات فوراءه صاحب القرار الى تحقيقه وبلوغه، كما أن الأصل والغاية المبتغ

ذا ، وكالقرارات الإدارية هو تحقيق الصالح العام في منظور القانون الإداري

 لى النظام العام.الحفاظ ع

ل ا مثفكل القرارات الإدارية الصادرة في مجال سير المرافق العامة وتنظيمه

 غرض تعيين الموظفين وعزلهم وترقيتهم وغيرها من القرارات، كلها ترمي الى

 30امة.واحد بعيد ونهائي وهو السير الحسن للمرفق العام وتحقيق المنفعة الع

الا وسيلة لتحقيق المصلحة العامة، وهذه  ولذلك فان القرار الإداري ما هو

الأخيرة لا تحتاج الى نص بل هي التزام يقع على عاتق الإدارة، منشأه المبادئ 

العامة للقانون، كما أن المصلحة العامة، تشكل حدا للسلطات المخولة لجهة 
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ت الإدارة، وفي حالة تم تحديد الأهداف من قبل القانون في بعض القرارا

لك ففي هذه الحالة تكون الإدارة ملزمة بتصويب قراراتها نحو ت الإدارية

، مشرعالأهداف، ولا يسمح لها اتخاذ أهداف أخرى غير تلك المحددة من قبل ال

 ولو زعمت أنه يشمل تحقيق المصلحة العامة، حسب اعتبارها وهو ما يسمى

 31"بقاعدة تخصيص الأهداف".

رية في تقديالاقرار للإدارة بالسلطة ال وقد اتفق معظم الفقهاء على أنه مهما تم

به  عترفمجال محدد، الا أن مسألة الهدف غير ممكن أن يطالها ذلك التقدير الم

كان الإمبللإدارة، فسلطة الإدارة بشأن الهدف تبقى مقيدة وغير تقديرية، وليس 

د من كما أن أحكام القضاء تشتمل على العدي. خروجها عن رقابة مجلس الدولة

عرف ة، تاعات التي فصل فيها القضاء الإداري، بأن سلطة الإدارة التقديريالنز

 .الهامقدارها المعقول بصدد الرقابة على عدم الانحراف بها أو تجاوز استعم

ار ونستخلص مما سبق أن على الإدارة توخي تحقيق المصلحة العامة عند اصد

 ف، ولكن هذا لاقراراتها الإدارية، حين يترك المشرع أمر تخصيص الأهدا

قيدة مهي  يعني أنها تتمتع بهامش من التقدير بشأن الغاية من اصدار القرار، بل

 ق منبإطار المصلحة العامة، وعليه فان للقضاء الإداري كامل السلطة للتحق

 الغرض الفعلي من اصدار ذلك القرار.
 خاتمة:ال

 اخوله إياهمتياز مجرد ا تليس ان سلطة الإدارة في اصدار القرارات الإدارية،

القانون، بل هي تعد وسيلة قانونية أتاحها لها القانون على اعتبار أنها شخص 

معنوي منوط به تحقيق المصلحة العامة، وبما أنه يفترض بجهة الإدارة أنها 

تعكس رغبة المشرع وغايته من وضع القانون، لذا فان سعي الإدارة الى تجسيد 

معا، يستوجب منها مواجهة عدة حالات وظروف،  ارادة القانون والالتزام بهما

وقصد التعامل السليم مع تلك الحالات والظروف فان الإدارة تجد نفسها بين 

من حيث الخضوع لمبدأ  اختصاصين مختلفين من حيث الطبيعة ولكن يلتقيان

، فكون قرارات الإدارة في ظل القانون الاداريالمشروعية
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ذه هطلب ر، هذا مؤداه أن طبيعة العمل الادري تتتتأرجح بين التقييد والتقدي 

 قييدالازدواجية حتى يتم إضفاء بعض المرونة على عمل الإدارة، فصرامة الت

وكذا  ،صينتج عنه المزج بين الاختصاتقابلها أحيانا مرونة التقدير، وهذا ما ين

لا كإرساء نوع من التوازن بين السلطتين التقديرية والمقيدة، وطبعا فان 

صل السلطتين يفترض في الغاية من وجودهما هو تحقيق المصلحة العامة، والأ

دأ لمب العام أن الإدارة مقيدة في تصرفاتها بما أوجبه القانون وهذا انعكاس

ن دف مالمشروعية، وحتى السلطة التقديرية في حد ذاتها هي وسيلة قانونية يه

ؤدي ي ته،بطبيعالتقييد الذي وراءها القانون الإداري تجنيب جهة الإدارة صرامة 

 الى الجمود والآلية.

 سة:وبناء على ما سبق فإن أهم النتائج المتوصل اليها من خلال هذه الدرا

لطة الس أن السلطة التقديرية أصبحت أمرا معترفا به لجهة الإدارة الى جانب -

 المقيدة، على الرغم من المخاوف التي قد تثار بشأنها وبالأخص المساس

 قوق والحريات العامة.بالح

 جزء منه وتقديريا في جزء آخر. أن القرار الإداري يكون مقيدا في -

دة، لمقياأن مجال السلطة التقديرية أصبح لا يقل حجما مقارنة بمجال السلطة  -

 تطوروربما يعود ذلك الى اتساع مجالات تدخل الإدارة وتنوعها، خاصة مع ال

 اخل المجتمعات.التكنولوجي والتغيرات الحاصلة د

ذلك حسب ، وانما يتحدد الإقرار بافضلية اختصاص على الآخرلا يمكن  -

أن  به من اختصاص اما مقيد أو تقديري، بمعنىطبيعة كل عمل اداري ومايتطل

 المسألة نسبية.

 :  التالية المقترحاتوبناء على النتائج المستخلصة يمكن لنا ذكر

ل ن خلامالمشرع بمجال السلطة التقديرية  الدعوة الى الاهتمام أكثر من قبل -

 العمل على احاطتها بضمانات تكون أكثر حماية للحقوق والحريات.

ضرورة توسيع الاختصاص المقيد في بعض المجالات وخاصة مجال الوظيفة  -

العامة ومجال الضبط الإداري.
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رة الإدا ذريعة تؤدي الى انحراف ،مبدأ الفصل بين السلطاتلا ينبغي أن يكون  -

   يها.ي علفي استعمال سلطتها التقديرية، ولهذا وجب توسيع رقابة القاضي الإدار

        :الإحالاتو هوامشال
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